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 المبحث الاول

 مفھوم واھداف الایراد

 مفھوم الایرادات العامة

 

 

اط ــــلعل من الواضح ان الدولة فى المجتمعات الحدیثة اصبحت تقوم بدور متزاید فى النش
الاقتصادى بما یتطلبھ من تقدیم خدمات اقتصادیة واجتماعیة كثیرة ومتنوعة وبھدف تحقیق 

ع ــتمـھایة الى تعظیم دالة الرفاھیة الاجتماعیة للمجمجموعة من الاھداف التى تؤدى فى الن
)1(. وتھیئة الظروف الملائمة لاحداث المزید من التقدم   

ولقیام , افة الى القیام بالادوار التقلیدیة فى مجال الدفاع والقضاء والامن وغیره ــھذا بالاض
ام ــــــــــیة انفاقھا العــتغطالدولة أو الحكومة بكل ھذه المھام تحتاج الى تدبیر اموال كافیة ل

. المتزاید  

ن ـــتمثل الایرادات مجموع الاموال التى تحصل علیھا الحكومة سواء بصفتھا السیادیة او م
ة ــانشطتھا واملاكھا الذاتیة او من مصادر خارجة عن ذلك سواء قروض خارجیة او داخلی

وذلك للوصول الى تحقیق , معینة او مصادر تضخمیة تغطیة الانفاق العام خلال فترة زمنیة
. عدد من الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة   

)2(-:آخر للایرادات العامة ف یوتعر  

ھى مجموعة الدخول التى تحصل علیھا الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطیة نفقاتھا 
.العامة وتحقیق التوازن الاقتصادى والاجتماعى   

  - :مصادر الایرادات 

 -الضرائب -:ویفھم من ھذه التعریفات ان الایرادات العامة متنوعة ومتعددة وأھمھا 
الھبات   –المساعدات  –الزكاة _ أموال الدومین  –الأتاوات _ الأثمان العامة  –الرسوم 

-:فیما یلى نبذة مختصرة عنھا, والاصدار النقدى   

_________________________________________________________________  

230-223ص )2004القاھره الدار الجامعیة ( عبدالمطلب عبدالحمید، اقتصادیات المالیة العامة)1(  

85ص ) م 2000دارالجامعة الجدیدة للنشر ,الاسنكدریة ( سوزى ناشد ، الوجیز في المالیة العامة  -د) 2(  
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-:الضرائب : أولا   

 

ة ـحكومات المختلفة تعتمد علیھا بصفة اساسیة فى تغطیحیث تعتبر أھم الایرادات العامة فال
)1.(جانب كبیر من الانفاق العام   

 

ویلاحظ أن مع تطور دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وتعدد استخدماتھا لتحقق الى جانب 
وأصبحت الضریبة فریضة . سیاسیة اھدافا اخرى اقتصادیة واجتماعیة ووظیفتھا التمویلیة 

ا ــــــــــویلتزم الممول بسدادھا متى م, الدولة بتحدیدھا بما تتمتع بھ من سیادة  الزامیة تقوم
.انطبقت علیھ شروطھا دون مقابل تحقیقا لاھداف المجتمع   

:الرسوم : ثانیا   

, ام ـــــــاقھا العـــتعتبر ھى أحد مصادر الایرادات العامة التى تعتمد علیھا الدولة لتمویل انف
دات ــیمھا الى وحــنفسھا أمام ضرورة توفیر بعض الخدمات التى یمكن تقسفالدولة وجدت 

ر ـــــشاص مباـــككل وفى نفس الوقت نفع خ مجتمعمختلفة والتى یعود من أدائھا نفع عام لل
ادت على ـــة التى عــعلى بعض افراد  المجتمع یمكن تحدیدھم وتقدیر قیمة المنفعة الخاص

ض ــــیص لمزاولة بعــمثال ذلك الشھر العقارى والتراخ, ة ل ھذه الخدمبكل منھم مقا
  . الخ .... المھن 

ینة ـفالرسوم ھى مبلغ من المال تحدده الدولة ویدفعھ الفرد فى كل مرة تؤدى الیھ خدمة مع
ویمكن تمییز الرسم عن . تعود علیھ بنفع خاص وتنطوى فى نفس الوقت على منفعة عامة 

ع ــــالزامیة وجبرا بغض النظر عن المنافع التى تعود على داف أن الضریبة: الضریبة فى 
قدم ـــــــــــفالرسم یمكن تفادى دفعھ فى حالة عدم الت, الرسم من خدمة معینة تؤدھا الدولة 

. للحصول على الخدمة والضریبة لا یستطیع تفادى دفعھا   

 

 

 
________________________________________________________________________  

230،  223مرجع سابق ص ص . عبدالمطلب عبدالمجید  -د) 1(  
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  - :الأثمان العامة : ثالثا

 

الثمن العام ھو مبلغ یدفعھ بعض الأفراد مقابل انتفاعھم ببعض الخدمات العامة التى تقدمھ 
ع ــــــــعام یدفأن الثمن ال. الخ...... الحكومة مثال لذلك مرافق السكك الحدیدیة والكھرباء 

. أما الضرائب فتدفع اجباریا , اختیاریا   

-: الاتاوات : رابعا   

ـــتعرف بأنھا مبلغ من المال تحدده الدولة ویدفعھ بعض أفراد طبقة ملاك العقارات نظ یر ـ
اع ـــعمل عام یقصد بھ المصلحة وتعود علیھم علاوة على ذلك بمنفعة خاصة تتمثل بارتف

. ة لعقاراتھم فمثال لذلك توصیل المیاه والكھرباء الى ضاحیة حدیثة القیمة الرأسمالی  

: أموال الدومین العام : خامسا   

روعات ـــــــــــیشیر المفھوم الخاص بأموال الدومین الى الآموال العقاریة المنقولة والمش
ألاموال  ویقصد بالدومین العام. الصناعیة التى تملكھا الدولة سواء ملكیة عامة أو خاصة 

ارى ـــــــالتى تمتلكھا الدولة وتخضع لأحكام القانون العام وتخصص للنفع العام مثال الكب
.الخ.....والموانى   

وم رمزیة ــــــوالقاعدة العامة بالدومین العام ھى مجانیة الانتفاع بھ مع امكانیة فرض رس
لكھا الدولة ــــألاموال التى تمأما الدومین الخاص فیعنى بھ , لتنظیم الانتفاع بھذه الاموال 

. ملكیة خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص   

  :الزكاة : سادسا

اة ــال وزكــــــزكاة الم - :والزكاة نوعان . تعتبر الزكاة ثالث العبادات الخمس فى الاسلام 
اة ــــــوزك. وزكاة المال تنقسم بدورھا الى زكاة المال وزكاة الزرع وزكاة الانعام . الفطر

رة ــالمال تجب على الذھب والفضة كما تجب على كافة النقود والایرادات وألاموال المدخ
ھا ـوتجب الزكاة متى بلغت النصاب الخالى من الدیون وحال علی. والودائع النقدیة بالبنوك 

امة الا ـولھذا تصبح الزكاة مصدر من مصادر الایرادات الع. سنویا % 2.5الحول بمعدل 
. مشروطة بشرط انفاقھا على مصارف الزكاة  انھا  
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  -:المساعدات والھبات والھدایا : سابعا 

ات ــــــــالات  معینة مثل أوقــــوتظھر أھمیة ھذا المصدر فى الموازنة العامة للدولة فى ح
دیم ـــالحروب حیث یتكاتف ویتسابق أفراد المجتمع على تقدیم ید العون للدولة من خلال تق

اد علیھ ــــوتعتبر ھذه الموارد مؤقتة من الصعب الاعتم. ھبات فى صورة عینیة أو نقدیة ال
. ولأنھا ترتبط بظروف وأوضاع معینة   

: الغرامات : ثامنأ  

ات ـیشیر مفھوم الغرامات الى أن الغرامة عقوبة مالیة رادعة تفرض على مرتكبى المخالف
یع الجزاء  دون النظر الى تحصیلھا كمورد من لأصل فى الغرامة اذن ھو توقفا, القانونیة 

. موارد الایرادات العامة   

الفات القانونیة ـــان حصیلة  الغرامات غیر ثابتة ویصعب التنبؤ بھا نظرا لارتباطھا بالمخ
. لذا لا یمكن الاعتماد علیھا فى تمویل النفقات العامة . وجودا وعدما   

: القروض المالیة : تاسعا  

دما ـــــــــلدولة عنـامة لــالقروض العامة كمصدر ھام من مصادر الایرادات الع تنشأ أھمیة
الحكومة الیھ لتمویل النفقات الخاصة بالتكوین الرأسمالى أى الاستثمارات الحكومیة أو  تلجأ

امة ــــــرادات العـأو مواجھة عجز مؤقت فى الای, عند مواجھة نفقات الحروب وخسائرھا 
. للدولة   

راد الطبیعین أو المعنویین ــقتراض العام ھو مبلغ من المال تحصل علیھ الدولة من الافوالا
ل القرض بالاضافة الى ــفى داخل الدولة أو خارجھاوفى مقابل ذلك تتعھد الدولة بسداد أص

.مبلغ اضافى یتم الاتفاق علیھ فى عقد القرض یسمى ھذا المبلغ بفائدة القرض   

یفیة ــــالیة الوظـلدولة فى النشاط الاقتصادى واستنادا الى فكرة الموعموما مع تطور دور ا
أصبحت القروض العامة أداة من أدوات التوجیھ الاقتصادى یمكن الاعتماد علیھا لیس فقط 

. كمصدر تمویل بل كأداة لتحقیق أھداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة   

: الاصدار النقدى : عاشرا  

قدى أحد المصادر التى قد تلجأ الیھا الدولة لتمویل نفقاتھا عن طریق طبع یعتبر الاصدار الن
. ما تحتاج الیھ من أوراق نقدیة   
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بب ـــــــوتعتبر ھذه الموارد أقل أنواع الموارد عبء من حیث التكلفة أو العبء الا انھا تس
عار ـــــــــللأسأخطار فادحة فیما یتعلق باحداث المزید من التضخم وارتفاع المستوى العام 

وانخفاض قیمة العملة المحلیة وغیرھا من الآثار الاقتصادیة السلبیة على الاقتصاد القومى 
ولھذا السبب فقد أقلعت وتخلت العدید من الدول عن تلك الوسیلة وھذا المصدر الرخیص , 

یة غیر فى الحصول علیھ ولكن الغلى فیما یدفعھ الاقتصاد القومى من تكالیف وآثار اقتصاد
.مرغوبة   

امة للدولة ـــــــــــــترى الباحثة ان الضرائب تعتبر من اھم مصادر الایرادات الع** 
ة ــــما یتوفر فى الضریبللان الدولة تعتمد علیھا بصفة اساسیة لتغطیة نفقاتھا العامة 

. من عنصر الالزام وان الدولة تقوم بتحدید الضریبة بما لھا من سیادة   
.ئب فى الاھمیة الرسوم ثم الاثمان العامة تلى الضرا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 
الثالث المبحث  
 

 أثر ضریبة القیمة المضافة على الایرادات العامة للدولة
 

-:أثر الضرائب على الایرادات العامة / 1  
 

ة ـتعتبر الضرائب من أھم مصادر الایرادات العامة فى معظم الدول المتقدمة والنامی
من % 25ة المضافة ـــــــــــوتشكل الضریبة على القیم, تغطیة نفقات الدولة وذلك ل

ریبة ــــــــكما وجد أن الدول التى اعتمدت ھذه الض, الایرادات الضریبیة فى العالم 
دول ــتمكنت من تحصیل نسبة ضرائب من الناتج المحلى تفوق تلك المحصلة فى ال

)1. (التى لم تعتمدھا   
امة وذلك حتى ــــتشكل الضرائب بصفة عامة أھم مصدر للایرادات العفى السودان 

ة ـــــــــوتراوحت مساھم, امة ـــم اى قبل دخول البترول فى الموازنة الع2001عام 
رادات ـــــم من الای2000للعام % 48م و1997لعام % 76الایرادات الضریبیة من 

رول ـــت الضریبیة الى ظھور البتویعزى انخفاض نسبة مساھمة الایرادا) 2(العامة 
. ودخولھ فى الموازنة العامة   

)القیم بملایین الجنیھات(أثر الضرائب على الایرادات العامة (  )  جدول رقم   
 

 
م2000 م1999  م1998   البیان 

الاداء  النسبة
 الفعلى 

الاداء  النسبة
 الفعلى 

الاداء  النسبة
 الفعلى

جمالى ا 1592,03  2090,13  3314,04 
 الایرادات

48%  1602‘15  74%  1539,7 73% الایرادات  1162,99 
 الضریبیة 
م2008: دیوان الضرائب الخرطوم , ادارة التحصیل العام : المصدر   

 
________________________________________________________________ 

م ،  2008لي القیمة المضافة ورقة عمل قدمت في ورشة عمل تقییم وتقویم الضرسیة ع    -1    
80حسن تبشیر محمد نور ، مرجع سابق ، ص  - د        -2    
 
 



105 
 

م  1998ویلاحظ من الجدول اعلاه ان مساھمة الایرادات الضریبیة كانت فى العام 
ام ــــــففى ع% 48م بنسبة 2000والعام %  74م بنسبة 1999والعام % 73بنسبة 
ام ــــلضریبیة أكثر من ثلثى الموازنة أما فى العم تشكل الایرادات ا1999م و1998
.م فتدنت النسبة وذلك لدخول الایرادات البترولیة 2000  

  
افة على الایرادات الضریبیة فى ــــــــــأثر الایرادات الضریبیة على القیمة المض/ 2

  -:السودان 
 

زینة ـــــــــتعتبر الضریبة على القیمة المضافة ذات ایرادات فوریة ومرتفعة لخ
ورة ـــــوبص) سعرھا(ومما شجع وزارة المالیة الى اللجوء الى زیادة فئتھا . الدولة 

لع ـــــــلكل الس% 15للاتصالات % 12الى % 10مضطرة فى الفترة الاخیرة من 
لال ـــــــــــوالخدمات وذلك لتغطیة العجز الذى یحدث فى المیزانیة العاامة للدولة خ

دول رقم ـــوالج, تلفة ولاستجابتھا الفوریة فى تغطیة النفقات المتزایدة الفترات المخ
ادناه یوضح مساھمة ایرادات الضریبة على القیمة المضافة فى )  4(  
. رادات الضریبیة العامة ـــــــالای  

أثر ایرادات الضریبة على القیمة المضافة على الایرادات )   4( جدول رقم 
:الضریبیة   

)بآلاف الجنیھاتالقیم (   
اجمالى الایرادات  نسبة المساھمة 

 الضریبیة
الایرادات الضریبیة 
 على القیمة المضافة

الایرادات الضریبیة 
 الأخرى

 السنة

 2001م 534,084 685,541 1,219625 %56

م  576,125 841,104 1,417,229 %59 2002 

 2003م 643,100 1,060,425 1,703525 %62
%62 2,303,150 1,420,965 882،185  2004م 
 2005م 1,110,673 1,849,916 2,960,589 %62
 2006م 1,247,700 2,281400 3,529,100 %65
 2007م 1356,900 2,603,900 3,960,800 %66

م2008: دیوان الضرائب الخرطوم , ادارة التحصیل العام: المصدر   
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ضافة قد ساھمت بشكل ویتضح من الجدول السابق أن الضریبة على القیمة الم
ویلاحظ أن نسبة المساھمة متزایدة منذ , كبیر فى الایرادات الضریبیة العامة 

م 2001م حیث كانت نسبة المساھمة فى العام 2000بدایة التطبیق فى العام 
اب ــــــــویرجع ذلك لاستیع% 62وبدأت تتزاید كل عام حتى بلغت نسبة % 56

ثم , الیة ــــــلثلاث سنوات متت% 62استقرت فى التطبیق بصورة متتالیة الى ان 
ــبدأت نسبة المساھمة فى التزاید من جدید ویرجع ذلك الى زیادة فئة الضریب ة ـــ  

  احد العوامل التي ادت الي زیادة %12الاتصالات والزیادة العامة الي  علي
 حصیلة الضریبة علي القیمة المضافة

یرة فى اجمالى الایرادات الضریبیة كانت القیمة كذلك یمكن القول بأن الزیادة الكب
المضافة أھم عوامل  تلك الزیادة لأن ھنالك عوامل أخرى ربما تكون لھا مساھمة 

ة ــــثانویة فى زیادة الایرادات كالنمو العام وزیادة حركة الاستثمار وزیادة الحرك  

 .التجاریة لھا مساھمات فى تلك الزیادة 

مساھمة الضریبة على القیمة المضافة فى الناتج المحلى الاجمالى  من ناحیة أخرى ارتفعت
فى % 3.13م الى 2001فى عام % 2,04بالاسعار الجاریة من ) GDP(فى السودان 

  . )1(تقریبا % 53م اى زیادة بنسبة 2007العام

ویتم تحصیل الضریبة اما بمكاتب الضریبة علي القیمة المضافة او بالادارة العامة 
  . للجمارك

ادناه بیان لتحصیل القیمة المضافة بمكاتب القیمة المضافة وبادارة الجمارك عند الفتره من 
  )بدایة تطبیق القانون ( م 2000م الي دیسمبر 2000یولیو 

  -:على النحو التالى  )  2( 201،894،270بلغ اجمالى تحصیل ھذه الفترة   

  % .33.6جنیة بنسبة   91,104,201  المضافة  مكاتب الضریبة على القیمة** 

  %66.4بنسبة   179,790,000ادارة الجمارك   ** 

  
 
 

____________________________________________ 
 11، مرجع سابق ص  2008ورقة عمل قدمت في ورشة عمل تقییم وتقویم الضریبة علي القیمة المضافة  )1(
 25ص  –ن والبحوث والاحصاء تقریر الاداء لضریبة القیمة المضافة ادارة خدمات الكطافی )2(
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  ) 5( جدول رقم 
 تحصیل ضریبة القیمة المضافة بمكاتب القیمة المضافة وبإداره الجمارك

  
  النسبة  التحصیل  م2000أكتوبر  النسبة  التحصیل  یولیو

مكاتب القیمة 
  المضافة

مكاتب القیمة   28,3%  12,961,114
  المضافة

14,382,975  8،33%  

  %67,2  29,500,000  الجمارك  %71,7  32,910,000  الجمارك
    ,43882,975  الاجمالى    45,871,114  الاجمالى
  النسبة  التحصیل   2000نوفمبر  النسبة  التحصیل  2000اغسطس

مكاتب القیمة 
  المضافة

مكاتب القیمة   40,7%  16,305,386
  المضافة

14,989,653  29,1%  

  %70,9  36,570,000  الجمارك  %59,3  32,800,000  الجمارك
    51,559,653  الاجمالى    40,105,386  جمالىالا

  النسبة  التحصیل  م2000دیسمبر  النسبة  التحصیل   م2000سبتمبر
مكاتب القیمة 

  المضافة
مكاتب القیمة   37,5%  16,614,608

  المضافة
15,850,463  35,1%  

  %64,9  29,280,000  الجمارك  %62,5  27,730,000  الجمارك
    45,130,463  الاجمالى    44,344,608  الاجمالى

  
ة ــــــــمن الجدول أعلاه نلاحظ أن النسبة الاكبر من تحصیل الضریبة على القیم

  ) . عملیتى الاستیراد والتصدیر(المضافة تتم بالادارة العامة للجمارك 
  -:علي القیمة المضافة  أثر الاعفاءات الضریبیة/ 3

ى ــالعامة فبالتالى ھھى استقطاع من حجم الایرادات  بما ان الاعفاءات الضریبیة
ضریبة على تؤثر سلبا على حصیلة الدولة من تلك الایرادات خصوصا ایرادات ال

   )1(.حلالیة تھدف الى زیادة الایرادات العامة إا ضریبة القیمة المضافة باعتبارھ
ان الاعفاء من الضریبة یعنى عدم اخضاعھا للضریبة عند الاستیراد أو الانتاج أو 

  . البیع 
  -:لاعفاءات من ضریبة القیمة المضافة قد تكون اما ان ا

  م1999السلع والخدمات التى أعفیت بقانون الضریبة على القیمة المضافة لسنة / 1
 
  

_____________________________________________________________  
م ، مرجع سابق     2008افة ورقة عمل قدمت في ورشة تقییم وتقویم تطبیق الضریبة علي القیمة المض)  1( 

  22ص 
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   -:وھى ) 1(السلع والخدمات التى تم اعفاؤھا بموجب قرارات وزاریة / 2

  .م على بعض السلع والخدمات2000مایو /8قرار وزارى صادر بتاریخ / 1   

اخرىم أعفى بموجبھ سلع 2000یونیو / 17قرار وزارى صادر بتاریخ  /2   

م أعفى بموجبھ سلع أخرى من الضریبة 2000یولیو /10 قرار وزارى صادر بتاریخ/ 3   
  .على القیمة المضافة 

.م أعفى سلع أخرى 2000أغسطس /30قرار وزارى صادر بتاریخ / 4    

م أعفى بموجبھ السلع الرأسمالیة 2001أبریل / 2قرار وزارى صادر بتاریخ  /5
بشقیھا م ھنالك  قرار وزارى أعفى النقل البحرى 2001یولیو /4وفى  /6

من ضریبة القبم المضافة ) بضائع ركاب و(  
م أفلام الاشعة 2002ینایر / 10بتاریخ صادرالوزارى القرار ال كما أعفى  /7  

  .السینیة 
 

ترى الباحثة أن ضریبة القیمة المضافة ساھمت مساھمة كبیرة فى الایرادات **
یة التطبیق والاعوام ویلاحظ ان نسبة المساھمة متزایدة منذ بدا.الضریبیة العامة 

.التى تلت التطبیق   
 

ان للاعفاءات الضریبیة آثار سالبة على حصیلة الدولة من الایرادات العامة ** 
سواء كانت ھذه الاعفاءات بموجب قانون الضریبة على القیمة المضافة أو 

. بالقرارات الوزاریة   
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
ادارة خدمات المكلفین  –الخرطوم  –تقریر الاداء لضریبة القیمة المضافة ، دیوان الضرائب     )1(

79- 770م ص ص 2000والبحوث والاحصاء   
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 الفصل الرابع
المیدانیةالدراسة   
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 المبحث الاول
 

 نبذة تعریفیة عن دیوان الضرائب فى السودان
 

ولا   تقتصر , دیث المالیة للدولة فى العصر الح دتعتبر الضرائب من أھم الموار
مھمتھا فى توفیر الأموال للخزینة العامة بل أن تأثیرھا كبیر فى النواحى 

 لذلك كانت الضرائب ولاتزال من, السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
 الموضوعات التي یھتم علم المالیة 

كانت بدایة ونشأة دیوان الضرائب كقسم صغیر بوازرة المالیة یقوم بأعباء ادارة 
للشركات والأفراد وكان اختصاص القسم تقدیر ) أرباح الأعمال( ضریبة الدخل 

من یزید دخل عن الالف  جنیھ وما قل عن ذلك یتم تقدیره بواسطة لجان تشكلھا 
زیر والكشف المحلى قبل صدور الحكومة المحلیة وھذا ما اطلق علیھ كشف الو

.م1971قانون ضریبة الدخل لسنة   
كان نظام الادارة بالشكل المذكور یتناسب فى ذلك الحین مع حجم الممولین 

وعاء الضریبة الذى كان یتناول أرباح الأعمال الخاضعین للضریبة وبالنظر الى 
. م 1966دون غیرھا من الدخول الاخرى وذلك قبل عام   

م تم انشاء ادارة للضرائب خارج مبانى وزارة المالیة ثم تلى 1967وفى عام 
ذلك التوسع التدریجى لھذه الادارة بتوسیع الوعاء الضریبى الذى أصبح یشمل 
الى جانب دخل رقم الاعمال ودخل ایجار العقارات والدخل الشخصى عام 

وقد  1980م والارباح الرأسمالیة فى العام  1968ورسم الدمغة فى عام  1964
تطورت ادارة الضرائب الى أن اصبحت مصلحة لھا مدیرھا وتتبع لوزارة 
المالیة وكان من اسباب التوسع الادارى صدور قانون ضریبة الدخل لسنة 

والذى وحد خضوع الممولین للضریبة المركزیة دون اعتبار لمستویات  1971  
.دخولھم   

ئب عبء ادارة أضیف لمصلحة الضرا ـھ 1405م الموافق  1984ى عام ف
الزكاة حیث تم انشاء مصلحة مستقلة بھا وذلك وفق لقانون الزكاة والضرائب 

 لسنة 
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ومن ثم تحولت مصلحة الضرائب لتستوعب , م  1984الموافق  ـھ 1405
 ضریبة الدخل الى جانب تحصیل الزكاة بالاضافة الى توزیعھا على مصاریفھا 

  الشرعیة. 
, جلس الوزراء بفصل الزكاة عن الضرائب صدر قرار م )1(م  1986فى عام 

وأصبحت الزكاة دیوانا مستقلا وأصبح لدیوان الضرائب وكیلا ثم أمین عام یتبع 
ومازال دیوان الضرائب . لوزیر المالیة ومازال الوضع كما ھو علیھ حتى الأن 

 یلعب دورا ھاما فى تحصیل الضرائب المباشرة وذلك بادخال قانون الضریبة  
. م 1/6/2000یمة المضافة فى على الق  

لھذا نجد أن دیوان الضرائب یساھم بصورة فاعلة فى الدخل القومى والایرادات 
.)1(العامة للدولة   

:القوة العاملة لدیوان الضرائب   
لقد تطور حجم القوة العاملة بالدیوان تبعا لتطور الذى شھده الدیوان منذ أن كان 

 1984وفى عام , اصبح مصلحة قائمة بذاتھا قسم صغیر بوزارة المالیة الى أن 
تحولت مصلحة الضرائب الى دیوان الضرائب والزكاة  ـھ 1405الموافق 

م تم اعادة  1997وفى عام , وأصبح للدیوان وكیل یتبع رأسا للسید وزیر المالیة 
م وذلك لمواجھة المتطلبات والمتغیرات 1986النظر فى الھیكل الوظیفى لعام 

- : فى الاتى والتى تتلخص   
  
م والتى كان لھا  1989نذ العام التطورات الاقتصادیة التى شملت البلاد م/ 1
. تأثیر المباشر على العمل بدیوان الضرائب ال  
 

الزیادة الكبیرة فى أعداد الممولین الامر الذى أدى الى فتح عدد كبیر من / 2
).الكوادر البشریة ( ملةالمكاتب والتى تحتاج بدورھا الى عدد أكبر من القوة العا  

الزیادة الكبیرة فى الاعباء والمسئولیات الخاصة بالدیوان حیث كان الربط / 3
 66ثم أرتفع الى اكثر من . م أقل من ملیار جنیھ فى العام 1998المقدر فى العام 

.م2000ملیار دینار للعام   
تغییر ھیكلى م تم احداث 2000ففى عام , فك الاختناقات الوظیفیة للعاملین / 4

فى الضرائب وذلك بادخال نظام الضریبة على القیمة المضافة وتطلب ذلك 

                                                        
المجلد ‘ الادارة العامة للبحوث والاحصاء والتشریع ، دیوان الضرائب ‘ م 2000- م 1900الموسوعة الضریبیة عام  )1(

 193 – 192ص ص ‘ الثاني 
  193 - 192ص ص ‘ المرجع السابق  )1(
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م بموجب قرار 2000یونیو / 7اعداد ھیكل تنظیمى ووظیفى جدید أجیز فى 
  . م 2000لسنة ) 425(السید رئیس الجمھوریة رقم 

 

 

  )1(: الادارات المتخصصة 

 .الادارة العامة للقیمة المضافة  -
 .امة للشركات الادارة الع -
 .ة ضریبة الدخل الشخصى ادار -
 .ادارة الدمغة  -
 . ادارة ضریبة المبیعات  -
 .ادارة الخصم والاضافة  -
 .ادارة ضریبة المغتربین  -
 .ادارة ضریبة  التنمیة  -

  

  :الادارة العامة للضریبة على القیمة المضافة : أولا

اضیة ھو النجاح فى نجد أن أھم الانجازات لدیوان الضرائب فى العشرة سنوات الم
تطبیق الضریبة على القیمة المضافة بحیث أصبح السودان مواكب لدول العالم فى 

  .مجال تطبیق ھذه الضریبة الحدیثة 

وأعدت ثلاث لجان عملت منذ مارس , وقد جاء تطبیق ھذه الضریبة بعد مجھود كبیر 
  .م2000م وحتى تطبیقھا فى الأول من یونیو 1997

م 1999ضریبة بموجب قانون الضریبة على القیمة المضافة لسنة وتم تطبیق ھذه ال
على المبیعات والسلع والخدمات فى % 10م بنسبة 2000واللائحة التنفیذیة لسنة 

ثم الى % 15مرحلة الانتاج والاستھلاك وثم زیادة سعر الضریبة حتى وصلت الى 
  . أخیر % 17

  :دة الادارة العامة للضرائب الشركات المحدو: ثانیا 
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م 1925تقدر جمیع الشركات المحدودة المسجلة بموجب قانون ضرائب الشركات لسنة 
فى السودان مركزیا بادارة ضرائب الشركات والتى تعتبر من أكبر الادارات بدیوان 

  . الضرائب من حیث الربط والتحصیل 
  : وتنقسم ادارة الشركات الى 

   :ادارة التقدیر وتتمثل فى الاقسام الأتیة / 1
  قطاع البترول / القطاع العام     ج/ القطاع الخاص            ب/ أ       

  :  ادارة التحصیل / 2
تنقسم الى وحدات تختص كل وحدة بتحصیل ضریبة دخل قطاع من القطاعات 

  . المذكورة أعلاه 
  : قسم المعلومات / 3

  .ھو القسم الذى یقوم بامداد الادارة بمعلومات نشاط الشركات
  : ادارة ضریبة الدخل الشخصى : اثالث

تحصل ضریبة الدخل الشخصى على المرتبات وما فى حكمھا برئاسة ضریبة الدخل 
  . الشخصى وفروعھا  بولایة الخرطوم  ومكاتب الضرائب بالولایات 
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________________________________________________  

  . 243ص ‘ مرجع سابق ‘ الموسوعة الضریبیة  –لتشریع الادارة العامة للبحوث والاحصاء وا

  

  

  ادراة الدمغة: رابعا   
تقوم ادارة الدمغة بتحصیل رسم الدمغة على الأوراق والوثائق والمحررات التى 

  .یحررھا الأشخاص مثل العقود والتوكیلات والفواتیر والتذاكر وخلافھ
م 1965العمل بھ مرة أخرى سنة  م واعید1925وقد تم الغاء قانون رسم الدمغة لسنة 

بوعاء أوسع وفئات تتناسب مع حالة الدولة فى ذلك الوقت وظل ھذا القانون سارى 
حیث استھدفت ھذه التعدیلات , كما تم ادخال بعض الجداول الملحق بھ , حتى الأن 

  اضافة وثائق جدیدة وزیادة فئات الرسم
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  : مضافةى القیمة الادارة الضریبة عل

م لتقوم بالاعداد لتنفیذ ھذه  1997تم انشاء ادارة الضریبة على القیمة المضافة فى عام 
وھذا حد , الضریبة وتسجیل المكلفین بھذه الضریبة والذین وصولوا الى حد التسجیل  

ملیون دینار فى العام على حسب نص المادة  12الاعمال السنوى والذى تجدد ب 
  .ضریبة على القیمة المضافة من قانون ال )1()16(

حتى  )2(مكلفا  7544م وبلغ 2001/اغسطس /2وتم تعدیل حد التسجیل فى 
مكتب بولایة الخرطوم والولابات الأخرى كما  17وبلغ عدد المكاتب . م31/12/2001

  .)3(تم انشاء أقسام للضریبة على القیمة المضافة بمكاتب الضرائب بالولایات المختلفة 
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_______________________________________________________________  

  14مرجع سابق ، ص ‘ م  1999قانون الضریبة علي القیمة المضافة لسنة)  1(

  11مرجع سابق ، ص ‘ تقریر الاداء لضریبة القیمة المضافة ) 2(

   7ص , المرجع السابق )   3(

  
 .  

  : ادارة ضریبة المبیعات: خامسا
م صدر قانون ضریبة 1990م وفى عام 1980رض  ضریبة المبیعات فى سنة تم ف

المبیعات الجدید والذى تم بموجبھ تكلیف الضرائب بتحصیل ضریبة المبیعات مثل 
وقد تمت % 10و % 5الذھب والسلع الفلكلوریة وتراوحت فئات ھذه الضریبة بین 

  . علیھا بعض التعدیلات 
م وذلك لظھور الضریبة على 2000/مایو/30ات فى وتم الغاء العمل بضریبة المبیع

قانون (م بالمرسوم  المؤقت بالغاء 2000القیمة المضافة مباشرة فى الأول من یونیو 
  ). م 1990ضریبة المبیعات لسنة 

  :ادارة الخصم والاضافة : سادسا
فى , تم تطبیق نظام التحصیل تحت حساب ضریبة أرباح الأعمال والخصم والاضافة 

م 30/6/1987م بموجب قرار وزارة المالیة والتخطیط الاقتصادى 1987بر نوفم
  . م1986من قانون ضریبة  الدخل لسنة ) 65(بموجب المادة 

  :ادارة الدمغة : رابعا
وتم الغاء نظام الخصم والاضافة بعد تطبیق الضریبة على القیمة المضافة فى عام 

  .م 2000
  : لأھداف التالیة وقد حقق نظام تحصیل الخصم والاضافة ا

  .توسیع المظلة الضریبیة / 1
  . عدالة التقدیرات الضریبیة / 2
  : ادارة ضریبة المغتربین : خامسا

م وفى 1981صدر قانون ضریبة المغتربین للسودانیین العاملین بالخارج لأول مرة سنة 
الخاص بتطبیق المساھمة الوطنیة ) 18(م صدر القرار الجمھورى رقم 1985عام 

لسنة ) 43(لزامیة على السودانیین العاملین بالخارج وصدر القرار الوزارى رقم الا
  . م 1993م ویعمل بھ ابتداءا من أول ینایر 1993
  : ادارة ضریبة  التنمیة : سادسا
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من القانون تفرض ) 1) (40(م بموجب المادة 1995أجیز قانون ضریبة التنمیة فى یولیو 
الأعمال أو من الایرادات لأى شخص یزاول عملا  على حجم% 1ھذه الضریبة بنسبة 

  . بالسودان 
حیث تم الاعفاء الكلى أو الجزئى من ھذه الضریبة تشجیعا للاستثمار بموجب قرار من 

  . وزیر المالیة 
  : الادارات الفنیة 

  . الادارة العامة للشئون المالیة والاداریة / 1
  . لضریبى الادارة العامة للتفتیش ومكافحة التھرب ا/ 2
  . الادارة العامة للبحوث والاحصاء والتشریع / 3
  . الادارة العامة للمعلومات والحاسب الألى / 4
  . معھد دیوان الضرائب / 5
  .الادارة القانونیة /6
  .ادارة العلاقات العامة / 7
  . ادارة السجل العام / 8
  : مة للشئون المالیة والاداریة االادارة الع/ 1

دارات الھامة جدا فى الدیوان ویقع على عاتقھا توفیر بیئة ومناخ صالح لعمل تعتبر من الا
حیث تقوم ھذه الادارة بتوفیر الكادر البشرى المؤھل وكذلك توفیر متطلبات العمل من الات 

نائب الأمین العام للشئون المالیة /ومعدات ومتحركات ویقف على رأس ھذه الادارة السید 
  . م الشئون المالیة ومن ثم مدیرى الادارات المختلفة والاداریة ثم مدیر عا

  : الادارة العامة للتفتیش ومكافحة التھرب الضریبى / 2
وترجع نشأتھا الى اواخر السبعینات وبعد , تعتبر من أھم الادارات الفنیة بدیوان الضرائب 

یق فتم انشاء أن بدأت العملیة الضریبیة فى التوسع وتنامت الحاجة لعملیات الفحص والتدق
وكان ھدفھ قاصرا على فحص الحسابات المحركة من ادارة الشركات . قسم للمكافحة 

وتطورت الى ادارة بعد تطور العمل الضریبى وتم فتح مكاتب كثیرة بھدف الحد من 
  . التھرب الضریبى واكتشاف موطنھ واتخاذ كافة التدابیر والوسائل لمكافحتھ 

لاشراف على اصدار وتحدید ومتابعة رخص المراجعین من مھام ھذه الادارة أیضا ا
  . وخبراء الضرائب 

  :الادارة العامة للبحوث والاحصاء والتشریع / 3
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تعتبر من الادارات ذات الأھمیة بدیوان الضرائب وھى تختص بمھام البحوث والدراسات 
لخاصة بالعمل التخطیطیة واعداد التشریعات القانونیة وكذلك اعداد المعلومات والبیانات ا

  )1( :الضریبى وقد تم تقسیمھا الى خمسة ادارات ھى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ادارة البحوث/ 1

  .ادارة الاحصاء/ 2

  . ادارة المكتبة / 3

  .ادارة الحاسوب والتصویر / 4

  . ادارة اتفاقیات منع الازدواح الضریبى / 5

                                                        
 261-249مرجع سابق ، ص ‘ موسوعة الضریبیة ال‘ الادارة العامة للبحوث والاحصاء والتشریع  )1(



119 
 

  : الادارة العامة للمعلومات والحاسب الالى / 4

لسنة ) 1(دارة العامة للمعلومات والحاسب الالى بموجب القرار الادارى رقم تم انشاء الا
م  وذلك بفضل ادارة الحاسب الالى التى انشأت لأول مرة  بالدیوان بموجب القرار 2000

بفصلھا من الادارة لعامة للبحوث والاحصاء والتشریع وكذلك ) 1(م 1995لسنة ) 55(رقم 
دارة العامة للخصم والاضافة لتكوین الادارة الجدیدة من   بفصل ادارة المعلومات من الا
  : ادارتین  مكملتین لبعضھما ھما 

  .ادارة المعلومات / أ

  . ادارة الحاسب الالى / ب

  : وتختص ادارة المعلومات بالأتى 

  . استلام وفرز وتفریغ المعلومات وتوزیعھا على المكاتب بالادارة والولایات / 1

ت القیمة المضافة وتوزیعھا على الادارات المختلفة واستلام معلومات استلام معلوما/ 2
  . الصادر والوارد من ادارة الحاسب الالى 

  :وتختص ادارة الحاسب الالى بالاتى 

  .متابعة تحدیث قاعدة بیانات الممولین / 1

  ضریبى تقوم باصدار ومتابعة البطاقة الضریبیة والتى حل محلھا حالیا الرقم التعریفى ال/ 2

  

___________________________________________________________________  

  . 249مرجع سابق ، ص   الموسوعة الضریبیة  )1(

  

  .عمل البرامج المختلفة لمعالجة المعلومات آلیا / 3

  : معھد الضرائب / 5

ویعتبر , ة وذلك بقرار من وزیر المالی, م1986تم انشاء معھد دیوان الضرائب فى عام 
  . ھیئة تدریبیة یتبع للأمین العام لدیوان الضرائب 

 .یرأس المعھد مدیر عام فى الدرجة الأولى   -
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یعتمد المعھد على ھیئة تدریس غیر متفرغة مكونة من المختصین وأصحاب  -
 . الخبرات الطویلة بالدیوان بالاضافة الى أساتذة الجامعات 

املین واقامة المؤتمرات والحلقات الدراسیة الھدف من اقامة المعھد ھو تدریب الع -
 .والتدریبیة 

الضریبة على القیمة   وقد تم اخیرا اعداد دورات تعریفیة للمكلفین فى مجال -
 .المضافة 

  : الادارة القانونیة / 6
ھى الادارة التى تختص بالنظر فى القضایا المدنیة والجنائیة  الخاصة بالدیوان أمام 

  . المحاكم 
رأس ھذه الادارة مستشارون مندوبون من دیوان النائب العام یعاونھم  یقوم على -

 . كتبة دیوان الضرائب 
  : ادارة العلاقات العامة / 7

ھى احدى الادارات التى تتبع للأمین العام وتقوم بدور ھام وكبیر فى مجال العمل 
یة الاعلامى من خلال الحملات الاعلانیة فى الصحف والمجلات والاجھزة المرئ

  . والمسموعة بھدف زیادة الوعى الضریبى والتبصیر بقوانین الضرائب 
  )1: (ادارة السجل العام / 8

  : م وتختص بالمھام الاتیة 1988تم انشاء ادارة السجل العام فى 
 –عقارات  –أرباح أعمال ( حصر وتسجیل المعلومات المتعلقة بالمحولین / 1

  ).الخ..........مھنیین 
  . بط الفعلى للأنشطة المقدرة ومستوى التحصیل من الضریبة تسجیل الر/ 2
  . حصر حالات الملفات المقدرة وغیر المقدرة وأسباب عدم تقدیرھا / 3

_____________________________________________  
  281، 265مرجع سابق ، ص ، ص ‘ الموسوعة الضریبیة   )1(
  
  
  
  

  . ئون المالیة والاداریة  بدیوان الضرائب وتعتبر  ھذه الادارة احدى ادارات الش
  

   )1(:  ألاصلاح الضریبى فى السودان
  

كونت لجان الاصلاح الضریبى على حسب قرار التكلیف الصادر من وزیر المالیة 
م والذى بموجبھ تم تشكیل لجنة 1992ینایر  2الموافق  1412رجب  9بتاریخ 
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أنواعھا على ھدى سیاسات للاصلاح الضریبى لتقوم بمراجعة الضرائب بكل 
  ).م1993 – 1990( الیرنامج الثلاثى للانقاذ الاقتصادى 

تھدف سیاسات الاصلاح الضریبى الى دعم وتحفیز الانتاج بصورة عامة والى 
وتعتبر سیاسات الاصلاح الضریبى مكملة , معالجة ھیكل الضرائب بصفة خاصة 

  . الاقتصاد الكلى لسیاسات الاصلاح الاقتصادى التى تھدف الى اصلاح 
نجد أن سیاسات الاصلاح للضرائب المباشرة وغیر المباشرة تتمحور حول أھداف 

  : اصلاح الاقتصاد بصورة عامة وذلك من خلال الاتى 
  : الضرائب المباشرة / 1

اتخذت عدة سیاسات ضریبیة متسقة مع أھداف برامج الاصلاح الاقتصادى ومع 
وقد تركزت تلك السیاسات الضریبیة , لانتاجیة توجھ الدولة نحو دعم القطاعات ا

فى مجالات زیادة العرض من الاقتصاد عن طریق تحفیز الانتاج والاستثمار من 
  . خلال تخصیص فئات الضرائب على الاموال الموظفة 

  -: وفى ھذا الاطار فان الاصلاح الضریبى للضرائب المباشرة على النحو الأتى 
 .ل على شركات المساھمة العامة تخفیض ضریبة أرباح الأعما -1
 .تخفیض ضریبة أرباح الأعمال على الشركات المساھمة الخاصة  -2
 . تخفیض الضریبة عى شركات توظیف الأموال وشركات التأمین والبنوك  -3
 .تخفیض الضریبة على الشركات الصناعیة  -4

  : الضرائب غیر المباشرة / 2

ن اعتماده على الضرائب غیر من السمات الأساسیة للنظام الضریبى فى السودا
وبالذات تلك المفروضة على التجارة الخارجیة , المباشرة لتوفیر الایرادات العامة

وتمتاز أیضا الضرائب غیر , نسبة لسرعة نموھا ولوفرة حصیلتھا الایرادیة 
المباشرة بتأثیرھا على حركة الاقتصاد وذلك بما تحدثھ على معدلات الاستھلاك 

  -:ابراز تأثیر الضرائب غیر المباشرة فى الأتى  والتوفیر ویمكن

____________________________________________________________  

  م1994ه الموافق 1415،التقریر  الختامي ‘ لجنة الاصلاح الضریبي ‘ جمھوریة السودان وزارة المالیة  )1(

  

  

  .بما یتوافق والاتفاقات الدولیة مواكبة المستجدات فى التجارة الاقلیمیة والدولیة / 1
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تبسیط النظام الضریبى والغاء تعددیة الضرائب والرسوم الجمركیة ورسوم / 2
  .الانتاج المفروضة على السلع والخدمات من قبل جھات متعددة ولأھداف مختلفة 

أعادة توزیع العبء الضریبى لتحقیق العدالة وازالة الأثار السالبة على الانتاج / 3
  .تثمار والادخار والاستھلاك والاس

  .ازالة الازدواج الضریبى خاصة على مدخلات الانتاج/ 4

تحقیق زیادة معتبرة فى حصیلة الضرائب غیر المباشرة اتساقا مع شعار / 5
  . الاعتماد على الذات وتقلیل عجز الموازنة من النظام المصرفى 

دات كافیة لكى تتمكن ترى الباحثة أن سیاسات الاصلاح الاقتصادى تتطلب ایرا
وبما أن الضرائب تعتبر من أھم , الدولة من تطبیق الخطط والبرامج الموضوعة 

المصادر الایرادیة فى السودان لذا كان لابد من تطویر وتفعیل الجھاز الضریبى 
وأن الضریبة . لخدمة أھدافھ من جھة وخدمة السیاسات الاقتصادیة من جھة أخرى 

  . انت أحد ثمار الاصلاح الضریبى فى السودان على القیمة المضافة ك

 


